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أسس القیاس والمعالجة المحاسبیة

لزكاة عروض التجارة

فى شركات الأشخاص *

-:مقدمة
تهدف الشریعة الإسلامیة الغراء إلي تحقیق مصلحة الإنسان ، والزكاة من التكالیف الشرعیة التي كلفنـا 

ا االله عز وجل وهي كأي تكلیف آخر لمصلحة البشر أنفسهم لما لها من دور هام في المجتمع الإسـلامي . به

و تمثــل الزكــاة أحــد الــدوافع المالیــة والاقتصــادیة الهامــة لاســتثمار الأمــوال فــي الفكــر الإســلامي ، حیــث  أن 

ساسیة لأفـراده وتحقیـق أكبـر قـدر مـن استثمار الموارد المتاحة للمجتمع وتنمیتها یمكن من توفیر الحاجات الأ

الزكاة والصدقات التي تمكن بدورها من  تحقیق أهداف متعددة منها توفیر وسائل العمل للفقراء ومن ثم إتاحة 

الفرصة لمستثمرین ومنتجین جدد وتوسیع لمجالات الأستثمار .

لمین مــن حیــث تحدیــد الأمــوال وتعتبــر زكــاة عــروض التجــارة مــن الزكــوات التــي أهــتم بهــا فقهــاء المســ

الخاضعة لها وأسس تقویمها وكذلك المطلوبات الواجب حسمها حتى یمكن قیاس الوعاء وحساب مقدار الزكاة 

المستحقة . وتمثل شركات الأشخاص أحد أنواع  الشركات الهامة في الاقتصاد القومي حیث تساهم فـي زیـادة 

تشـجیعها علـي المشـاركة فـي تحمـل مخـاطر النشـاط الاقتصـادي حجـم الاسـتثمارات وتنمیـة المهـارات الفردیـة و 

المختلفة . 

ــي شــركات  ــاة عــروض التجــارة ف ــاس وعــرض والإفصــاح عــن زك ــاول هــذا البحــث الأســس المحاســبیة لقی ویتن

الأشخاص .

أهمیة البحث :
حــد أ-بصــفة عامــة -تمثــل الأســس المحاســبیة لقیــاس وعــرض والإفصــاح عــن زكــاة عــروض التجــارة 

الموضـوعات الهامـة التـي تحتـاج إلـي دراسـة وتحلیـل ، وخاصــة فـي ظـل نظـام الإلـزام بـدفع الزكـاة للدولـة فــي 

التطبیقات العملیة المعاصرة ، وما قد یترتب علیه من عدة مشكلات تتطلـب البحـث والدراسـة لصـیاغة الحلـول 

ة البحـث فـي زكـاة عـروض التجـارة فـي الملائمة لها في ضوء قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة . وترجع أهمیـ

شـركات الأشــخاص بصــفة خاصــة ألــي أن معظــم الكتابـات ســواء الفقهیــة أو المحاســبیة تتنــاول موضــوع زكــاة 

عروض التجارة ( زكاة الشركات ) بصفة عامة دون التفرقة بین الشركات حسب شـكلها القـانوني فـي حـین إن 

ائصها بل وطبیعة نشاطها في كثیـر مـن الحـالات ، ولـذا فـإن الشكل القانوني للشركة یؤثر علي طبیعتها وخص

الأمر یتطلب دراسة موضوع زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص بغرض بیان الجوانب المحاسبیة لزكـاة 

عروض التجارة في هذا النوع من الشركات ، وما إذا كان یختلف عن زكاة عروض التجارة في أنـواع الشـركات 

شركات المساهمة .ومن ثم فإن هذا البحـث یقـوم علـي فـرض أساسـي هـو : أن أسـس ونظـم الأخرى وخاصة ال

المحاسبة عن زكاة عروض التجارة تختلف في شركات الأشخاص عنها في شركات الأموال.

عد المحاسبة بكلیة العلوم الإداریة والتخطیط جامعة الأزهر ، أستاذ مسا–* مدرس المحاسبة بكلیة التجارة 

بجامعة الملك فیصل .
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هدف البحث :
یهدف هذا البحث إلي دراسة الجوانب المحاسبیة لزكاة عروض التجارة في شـركات الأشـخاص مـن حیـث 

ســس المحاســبیة لقیــاس وعــاء زكــاة عــروض التجــارة فــي شــركات الأشــخاص .وأســس حســاب مقــدار زكــاة الأ

عروض التجارة لكل من الشركة والشركاء.ومتطلبات العرض والإفصاح المحاسبي عن زكاة عروض التجارة في 

-القوائم المالیة لهذه الشركات .وذلك بغیة التوصل إلي :

زكاة في شركات الأشخاص .وضع نموذج لقیاس وعاء ال-1

بیان المعالجة المحاسبیة لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص .-2

حدود البحث :
سوف یكون تركیز هذا البحث علي الجوانب المحاسبیة لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص دون 

م الاعتماد في كثیـر مـن المسـائل الفقهیـة التوسع في الجوانب الفقهیة إلا في حدود متطلبات البحث ، حیث یت

علي الفتاوى الصادرة من مجامع الفقه وتوصیات ندوات الزكاة التي نظمتها الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة .

تنظیم البحث :
لتحقیق هدف البحث فقد قام الباحث بتقسیمه إلي ثلاثة مباحث علي النحو التالي :

في زكاة عروض التجارة وخصائص شركات الأشخاص .المبحث الأول  : مقدمة 

المبحث الثاني :  أسس قیاس وعاء ومقدار زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص .

المبحث الثالث : المعالجة المحاسبیة لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص .

المجال .ثم أختتم الباحث البحث بما تم التوصل إلیة من نتائج وتوصیات في هذا



4

المبحث الأول

مقدمة في زكاة عروض التجارة وخصائص شركات الأشخاص

-مقدمة:
یتناول هذا المبحث تقدیم موجز لزكـاة عـروض التجـارة مـن حیـث المفهـوم والنطـاق ، كمـا یتنـاول أیضـا 

ات الأخـري . التعریف بشركات الأشخاص وأهم الخصائص التي تتسم بها والتـي تمیزهـا عـن غیرهـا مـن الشـرك

وذلك كتقدیم للبحث یتم في ضوئه مناقشة الأسس المحاسبیة لزكـاة عـروض التجـارة فـي شـركات الأشـخاص . 

-وسوف یتم تناول ذلك من خلال النقاط التالیة :

مفهوم وطبیعة زكاة عروض التجارة .1/1

مفهوم وخصائص شركات الأشخاص .1/2
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-:مفهوم وطبیعة زكاة عروض التجارة 1/1

مفهوم الزكاة :1/1/1
الزكاة لغة هي النماء والزیادة ، قال االله تعـالي " خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكیهم بهـا " (سـورة 

) والزكـاة فـي الاصـطلاح هـي حـق واجـب ومعلـوم فـي مـال خـاص  لأصـناف مخصوصـة بشــرائط 103التوبـة :

-):1التالیة (مخصوصة ، ویقوم هذا التعریف للزكاة علي الأركان 

ــوم ، فالزكــاة حــق االله وهــذا الحــق كحكــم شــرعي مقــدر شــرعا یقتــرن بواجــب -1 أن الزكــاة حــق واجــب ومعل

ــا أقتــرن مــن االله بالمصــلحة ( ــه مــن فائــدة 2مفــروض الأداء لمصــلحة الجماعــة ، وهن ) لمــا یترتــب علی

للمستحقین للزكاة .

ل خاص في ذاته أي بحسبه وهي الأموال التي تجب في مال خاص ، ویقصد بالخاص هنا معنیین : الأو-2

فیها الزكاة بأنواعها التي ذكرها القرآن الكریم أو حددتها السنة النبویة ، والثاني خاص بحسب ما أضیف 

إلیه في ملكیته أي ما یملكه الأشخاص ( طبیعیین أو معنویین ) ملكا خاصا تاما .

هاء بمصارف الزكاة .الأصناف المخصوصة وهو ما عبر عنه الفق-3

بشرائط مخصوصـة وهـي تنقسـم إلـي ثلاثـة أقسـام الأول یتعلـق بمـن تجـب علیـه الزكـاة ، والثـاني یتعلـق -4

بالمال الذي تجب فیه الزكاة ، والثالث  یتعلق بمصارف الزكاة والطوائف المستحقة لها ومعیار الأداء لكل 

منها .

-مفهوم زكاة عروض التجارة :1/1/2
) ، وفـي اصـطلاح الفقهـاء عـرف 3العرض في اللغة هو المتاع وهو كل شـيء سـوي الـدراهم والـدنانیر (

أبن قدامه العرض بقوله العروض جمع عرض  وهي غیر الأثمان من المال علـي اخـتلاف أنواعـه مـن النبـات 

) 5رض تحقیــق  الــربح () ، والتجـارة هــي تقلیــب المــال بشــرائه ثـم بیعــه لغــ4والحیـوان والعقــار وســائر المــال (

وعروض التجارة هي ما یعد للبیع والشراء بقصد الربح .

وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ، فمن القرآن الكریم العمومـات القرآنیـة نحـو قولـه 

تعـالي " یـا أیهـا ) وقولـه 24،25تعالي " والذین في أموالهم حق معلوم للسائل والمحـروم " ( سـورة المعـارج :

) قـال مجاهـد : 267الذین آمنوا أنفقوا  من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض " ( سـورة البقـرة : 

) . ومن السنة النبویة ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جنـدب 6أي من التجارة أو من التجارة الحلال (

) . وقـد 7لیـه وسـلم یأمرنـا أن نخـرج الصـدقة ممـا نعـد للبیـع (رضي االله عنه أنه قـال كـان النبـي صـلي االله ع

أجمع فقهاء المسلمون أن الزكاة فرض واجب فـي أمـوال التجـارة ، جـاء فـي المغنـي لأبـن قدامـه : أجمـع أهـل 

) .8العلم علي أنه في العروض التي یراد بها التجارة الزكاة إذا حال علیها الحول (

-:نطاق زكاة عروض التجارة1/1/3
تنقسم الأموال المرصدة للتجارة بقصد تحقیق الربح إلي أثمان وعروض ، والأثمان قد تكون نقود مطلقة 

) :9مثل الذهب والفضة أو نقود مقیدة مثل أوراق البنكنوت والنقود المعدنیة ، أما العروض فتنقسم إلي (

نشـاط التجـاري ، وعـروض قنیـة بغـرض عروض   قنیة وهي نوعان : عروض قنیة بغرض الاستخدام في ال-

در الإیراد أو الدخل كأحد فروع النشاط التجاري .
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عروض التجارة وهي المقصود بها  النمـاء لتحقیـق الكسـب أو الـربح وتنقسـم بـدورها إلـي عـروض تجـارة -

عینیة مثل البضاعة بكافة صورها ، وعروض تجارة أسمیة مثل المدینون والذمم وأوراق القبض .

ویشترط لوجوب زكاة عروض التجـارة ضـرورة تـوافر الشـروط العامـة لخضـوع المـال للزكـاة وهـي الملكیـة 

" . وإلـي 10التامة ، والنماء ، وبلوغ النصـاب ، وحـولان الحـول الهجـري ، والزیـادة عـن الحاجـات الأصـلیة " 

ق فیـه شـرطین الأول : أن جانب توافر هذه الشروط فإنه لكي یصیر المال من عـروض التجـارة یجـب أن یتحقـ

) 11یملك المزكي العرض بفعله كالبیع " ولا فرق بـین أن یملكـه بعـوض أو بغیـر عـوض لأنـه ملكـه بفعلـه " (

والثاني أن تكون نیة المالك عند تملك العرض هي التجـارة بقصـد تحقیـق الـربح وأن یكـون مارسـها فعـلا لأنـه 

نوي التجارة ولم یعمل فلا زكاة ، وكذا إن عمل دون نیـة التجـارة بذلك یصبح المال نامیا أو معدا للنماء ، فلو 

) .12، والنیة المعتبرة ما كانت مقارنة لدخول العروض في الملك (

طبیعة وخصائص شركات الأشخاص :2/ 1
)، والمحل الواحد 13الشركة في الفقه الإسلامي بمعناها العام هي اختصاص أثنین أو أكثر بمحل واحد (

إما أن یكون عینا أو دینا أو عمـلا أو مـالا أو جاهـا ، والشـركة مشـروعة بالكتـاب والسـنة والإجمـاع ، وتوجـد 

) :14أنواع متعددة للشركات في الفقه الإسلامي ، وبإمعان النظر في طبیعة هذه الشركات یلاحظ أمرین هما (

علـي الاعتبـار الشخصـي الـذي یقـوم أن الاعتبار الأول فیها للأشخاص فهـي شـركات أشـخاص أي تقـوم -1

بتنمیة المال ، ویستثني من ذلك شركة المضاربة فإنها بالنسبة لرب المال شركة مال وبالنسبة للمضارب 

شركة أشخاص لأن رب المال لا یحق له التصرف وإنما التصرف للمضارب .

ء علـي شـركة العقـد شـركة أن الغرض مـن شـركات العقـود هـو التجـارة والـربح ولـذلك یطلـق بعـض الفقهـا-2

التجر فهي شركة تجاریة وإن كانت في مضمونها لا تمنع من اندراج أي شركة أخري تحتها كشركة صـید 

الأسماك مثلا طالما أن الغرض هو الربح .

وتنحصر شركات الأشخاص فـي الفقـه الإسـلامي فـي أربعـة أنـواع تقریبـا هـي : شـركة الأمـوال وهـي إمـا 

ن ، وشركة الأعمال أو الأبـدان وهـي إمـا مفاوضـة أو عنـان أیضـا ، وشـركة الوجـوه ، وشـركة مفاوضة أو عنا

) .15المضاربة أو القراض (

وشركات الأشخاص الحدیثة القائمة حالیا ما هي إلا اتفاق بین شخصین أو أكثر بقصد الاتجار واقتسام 

هــي شـركات التضـامن وشــركات التوصـیة البســیطة الأربـاح والخسـائر فیمــا بیـنهم ، وتنقسـم إلــي ثلاثـة أقسـام

وشركات المحاصة . وتشبه شركة التضامن شركة المفاوضة في الفقه الإسلامي في كثیر من الأحكام مـا عـدا 

شـرط التسـاوي فــي المـال والــدین والتصـرف ، ولا تخــرج شـركة التوصــیة البسـیطة عــن كونهـا نوعــا مـن أنــواع 

).     16تمثل أحد صور شركات المضاربة أو العنان (المضاربة أما شركات المحاصة فهي

) :17وتتمثل خصائص شركات الأشخاص بصفة عامة فیما یلي (

تمارس شركات الأشخاص العدید من الأنشطة الاقتصادیة ، وإن كان یتركز نشـاطها  عـادة فـي الأنشـطة -1

التجاریة ( تجارة الجملة والتجزئة ) والأنشطة الخدمیة .

تقوم شركات الأشخاص علي الاعتبار الشخصي ومن ثم فإن حصص الشركاء فیها غیر قابلـة للتـداول ، -2

حیث لا یجوز للشریك التنازل عن حصته للغیر أو إحلال شخصا محله بغیر رضاء بقیة الشركاء .

فـي حالـة وفـاة ضرورة توافر الثقة بین الشركاء في شركة التضامن ، ویترتب علي ذلـك انقضـاء الشـركة-3

أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر علیه إلا إذا أتفق الشركاء علي خلاف ذلك .
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یكتسب الشریك المتضامن في شركات الأشخاص صفة التاجر ، ویدخل اسم شریك متضامن أو أكثر فـي -4

عنوان الشركة .

تبـر كـل شـریك مسـئولا حیـث یعMutual Agencyتتمیز شركة التضامن بخاصیة الوكالـة الشـاملة -5

عن أعمال الشركة كوحدة لا تتجزأ وله الحق في عقد الاتفاقیات التي تخلق التزامات علـي الشـركة وكافـة 

Unlimited Liabilityالشــركاء الآخــرین ، بالإضــافة إلــي خاصــیة المســئولیة الغیــر محــدودة 
للشركاء عن كافة الدیون .

وال والممتلكـات التـي یسـتثمرها الشـركاء ملكـا للشـركة وتثبـت فـي بمجرد تكوین الشـركة تصـبح كافـة الأمـ-6

سجلاتها في حسابات رأس مال الشركاء المخصصة لكل منهم .

ویخلص الباحث من ذلك إلي أن شركات الأشخاص لها سمات خاصة تمیزها عن شركات الأمـوال ، ففـي 

ــار المــالي ولــیس حــین تقــوم هــذه الشــركات علــي الاعتبــار الشخصــي فــإن شــركات الأ مــوال تقــوم علــي الاعتب

للاعتبار الشخصي أي أثر فیها حیث یتعدد الشركاء ویتبدلون طیلة حیاة الشركة وتتحدد مسئولیة كـل مسـاهم 

بقــدر حصــته فــي رأس المــال ویمثــل الشــركة قانونــا رئــیس مجلــس الإدارة ویكــون توقیــع العقوبــات والمخالفــات 

اس بشخصیة المساهمین فیها . وأیضا في شركات الأشخاص قد تتساوى وغیرها علي الشركة ذاتها دون المس

وقـد تختلـف ، بینمـا فـي شـركات الأمـوال -سواء فـي رأس المـال أو فـي الأربـاح والخسـائر -حقوق الشركاء 

في رأس المال وفي الأرباح ،-حملة الأسهم العادیة -تتساوى حقوق المساهمین 

س وعـاء ومقـدار الزكـاة فـي شـركات الأشـخاص لكـل مـن الشـركة والشـركاء ویترتب علي ذلك ضرورة قیا

فیها ، كما قد تؤثر هذه السمات الممیزة لشركات الأشخاص علي المعالجة المحاسبیة للزكاة المسـتحقة علیهـا 

كما سیرد بیانه في بقیة أجزاء البحث .  

المبحث الثاني

ض التجارة في شركات الأشخاصأسس قیاس وعاء ومقدار زكاة عرو 
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مقدمة :
یهدف هذا المبحث إلي بیان الأسس المحاسـبیة لقیـاس وعـاء ومقـدار زكـاة عـروض التجـارة فـي شـركات 

الأشخاص ، وذلك من خلال تحلیل عناصر الأمـوال المرصـدة للتجـارة فـي مثـل هـذا النـوع مـن الشـركات ومـدي 

ها عند إدراجها في الوعـاء . ثـم بیـان أسـس وطـرق حسـاب مقـدار خضوعها للزكاة والأسس المحاسبیة لتقویم

الزكاة المستحقة علي كل من الشركة والشركاء . وسوف یتم تناول ذلك من خلال النقاط التالیة :

أسس قیاس و تقویم عناصر وعاء زكاة عروض التجارة. 2/1

ت الأشخاص .الطرق المحاسبیة لقیاس وعاء زكاة عروض التجارة في شركا2/2

أسس تحدید مقدار زكاة عروض التجارة للشركة والشركاء في شركات الأشخاص .2/3
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أسس قیاس وتقویم عناصر وعاء زكاة عروض التجارة :2/1
لقد ورد في كتـب الفقـه تحدیـد لعناصـر الأمـوال الخاضـعة للزكـاة ، حیـث ورد فـي الأثـر عـن میمـون بـن 

لیك الزكاة فأنظر ما كان عندك مـن نقـد أو عـرض فقومـه قیمـة النقـد ، ومـا كـان مـن مهران قوله " إذا حلت ع

). كما یقول الدكتور یوسف 18دین في ملاءة فأحسبه ، ثم أطرح منه ما كان علیك من دین ثم زك ما بقي " (

ح والمدخرات القرضاوي " أنه علي التاجر إذا حل موعد الزكاة أن یضم ماله بعضه إلي بعض رأس المال والأربا

سواء أستغلها فـي التجـارة -والدیون المرجوة ، فیقوم بجرد تجارته ویقوم قیمة البضائع إلي ما لدیه من نقود 

)19إلي ماله من دیون مرجوة القضاء غیر میئوس منها ویخرج من كل ذلك ربع العشر " (-أم لم یستغلها 

حیث یضاف الربح النـاتج  مـن -دخل والثروة معا ویتضح من ذلك أن زكاة عروض التجارة تقع علي ال

وأنـه یمكـن اسـتخراج عناصـر الأمـوال -نشاط المزكي إلي رأسماله ویخضع مجموعهمـا إذا بلـغ نصـابا للزكـاة 

الخاضعة لزكاة عروض التجارة من قائمة المركز المالي دون سائر الحسابات الختامیة الأخرى ، وإذا ما أردنـا 

اء بشأن زكاة عروض التجارة علي قائمة المركز المالي للمنشآت فـي الوقـت المعاصـر نجـد تطبیق أقوال الفقه

أن هناك بنودا ومصطلحات محاسبیة أخري ربما لم تكن معروفة بهذه المسمیات لدي فقهاء المسلمین من قبل 

و عـدم خضـوعها ، ولقد تناولت الدراسات المعاصرة في فقه الزكاة تحلیـل لهـذه البنـود وبیـان مـدي خضـوعها أ

للزكاة وفیما یلي مناقشة موجزة لها :

الأصول الثابتة :-1

الأصول الثابتة هي الأصول التي تقتني بقصد المساعدة علي الاستغلال ولا غنـي عنهـا للمشـروع طـول 

ة مـدة بقائــه ، فهــي تمتلـك وتســتعمل وتستصــلح وتفنــي أو تهلـك جزئیــا أو كلیــا وتجـدد وتســتبدل ولكــن لا حیــا

للمشروع بدونها ، وتختلف مفرداتها من حیث القیمة والعمر الإنتاجي وسرعة الاستبدال حسب طبیعتها ودرجة 

استغلالها ، وتظهر قیمة الأصل   ضمن عناصر الملكیة في قائمة المركز المالي بقیمة تاریخیة تمثل مجموع 

) . وهــذه الأصــول هــي مــا یطلــق علیــه 20المبـالغ المدفوعــة فیهــا ســواء فــي تــاریخ معــین أو تــواریخ لاحقــة (

ــدكتور یوســف  الفقهــاء عــروض القنیــة حكمهــا الشــرعي أنــه لا زكــاة فیهــا إلا إذا نــوي بهــا التجــارة ، یقــول ال

القرضاوي أن المعتبر في رأس مال التجارة الذي یجب تزكیته هو المال السائل أي رأس المـال المتـداول ، أمـا 

التجاریة ونحوه مما لا یباع ولا یحرك فلا یحتسب عند التقـویم ولا تخـرج عنـه المباني والأثاث الثابت للمحلات 

) . ویدلل الدكتور شوقي شحاتة علي عدم خضـوع الأصـول الثابتـة للزكـاة بـأن هـذه الأصـول مـال 21الزكاة  (

ع غیر معـد للبیـع بـل للاسـتعمال ، وأنهـا مشـغولة بحاجـة أصـلیة هـي حاجـة الوحـدة الاقتصـادیة إلیهـا كمشـرو 

مستمر لاستمرار استعمالها في دورة النشاط طویل الأجل للمشروع ، وكذلك باعتبارها أدوات الإنتـاج والمتـاجرة 

كمـا یخضـع -عـروض التجـارة -التي لا یخضعها الفكر الإسلامي الضریبي للزكاة وإنما یخضـع قیمـة المنـتج 

)  . 22النماء في الوحدة الاقتصادیة للزكاة (

الأصول المستخدمة فـي نشـاط المنشـأة فقـد یكـون لـدي المنشـأة أصـول ثابتـة أخـري مقتنـاه وإلي جانب 

لغرض در الإیراد أو الدخل مثل العقارات أو السیارات المعدة للإیجار ، وهذه الأصـول تعتبـر بمثابـة اسـتثمارات 

ل منهـا إلـي وعـاء طویلة الأجل (مستغلات) ، وهـي لا تخضـع بـذاتها للزكـاة ولكـن یضـم صـافي الإیـراد المحصـ

).23الزكاة (

ویتبین مما سبق أن الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة ولعل ذلك تمشي ذلك مع فـرض اسـتمراریة الوحـدة 

المحاسبیة مما یدل علي الترابط بین المفاهیم المحاسبیة ومفاهیم الاقتصاد الإسلامي . كما یجـب ملاحظـة أن 
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عـد خصـم مخصصـات الاسـتهلاك ، ولـذا فإنـه فـي حالـة عـرض الأصـول ما یعفي هو صـافي الأصـول الثابتـة ب

الثابتة في قائمة المركز المالي بإجمالي تكلفتها التاریخیة فإنها تعفي من الخضوع بكامل تكلفتها أیضـا ولكـن 

مع مراعاة معالجة مخصصـات اسـتهلاكها التـي تظهـر فـي جانـب الخصـوم كأحـد مصـادر  التمویـل الـذاتي أي 

المطلوبــات الزكویــة التــي تخصــم مــن الوعــاء . وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــي أن معیــار لاتــدرج ضــمن

العرض والإفصاح العام في كثیر من الـدول یـنص علـي أنـه یجـب طـرح مجمـع الاسـتهلاك مـن تكلفـة الأصـول 

التي ترتبط بها.

مصروفات التأسیس : -2

قبل أن تبـدأ المنشـأة نشـاطها الجـاري مثـل نفقـات إصـدار تتمثل هذه المصروفات في المبالغ التي تنفق

5-3الأسهم في الشركات المساهمة ، وقد جري العرف علي توزیع هذه المصروفات علي مدة تترواح ما بـین 

سنوات علي اعتبار أن تلك المصاریف ترتبط بالحصول علي رأس المال المستثمر وأنه یجب اعتبارها أصل یتم 

) ، وفــي ضــوء ذلــك فــإن هـذه المصــروفات یــتم معاملتهــا زكویــا 24رة اســتثمار رأس المـال (اسـتنفاذه خــلال فتــ

معاملة الأصول الثابتة ومن ثم فهي لا تخضع للزكاة .

الاستثمارات في الأسهم :-3

بالنسبة لزكاة الأسهم یجب التفرقة بین حالتین :حالة أن الشـركة المصـدرة للأسـهم تقـوم بتزكیـة أموالهـا 

وفـي هـذه الحالـة لا یجــب علـي المسـاهم إخـراج زكــاة أخـري عـن أسـهمه منعــا لـلازدواج ، وحالـة مـا إذا كانــت 

الشركة المصدرة للأسهم لا تقوم بإخراج الزكاة وفي هذه الحالة یجب علي مالك الأسهم تزكیتها حسب الغـرض 

) :25منها كما یلي (

الأسهم مقتناه لغرض تحقیق عائد ولیس لغرض المتـاجرة الاستثمارات في الأسهم بغرض النماء أي تكون -أ 

وإعادة بیعها في سوق الأوراق المالیة وهذه الأسهم زكاتها كما یلي :

" إذا أمكن للمساهم أن یعرف عن طریق الشركة أو غیرها مقدار مـا یخـص كـل سـهم مـن الموجـودات الزكویـة 

إلـي -الـربح -، وإن لـم یعـرف فعلیـه أن یضـم ریعـه للشركة فإنه یخرج زكاة ذلـك المقـدار بنسـبة ربـع العشـر 

) .26سائر أمواله من حیث الحول والنصاب ویخرج منها ربع العشر " ( 

الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة وهذه تعامل معاملة عـروض التجـارة وتقـوم  بسـعر السـوق عنـد -ب 

% متي بلغت نصابا .2.5صل والنماء )بنسبة حولان الحول علیها وتأخذ زكاتها من القیمة السوقیة ( الأ

هذا وتعامل الاستثمارات فـي أسـهم الشـركات التابعـة والشـركات الزمیلـة معاملـة أسـهم النمـاء أمـا أسـهم 

الخزینة فتعامل معاملة أسهم المتاجرة .

ومدیونیـة ومحـل العلاقـة الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة : وهذه الاستثمارات تمثل علاقة دائنیـه -جـ 

مبلغ من المال أقرضه أحـد الأطـراف للطـرف الآخـر ، ویخضـع للزكـاة القیمـة الاسـمیة لهـذه السـندات فقـط أمـا 

الفوائد المترتبة علیها فتملكها محرم ولذا  فإنها فقدت أحد شروط خضوع المال للزكاة . 

ارات فـي الأوراق المالیـة بـالقوائم المالیـة وفي ضوء ذلـك یـري الباحـث أنـه یجـب الإفصـاح عـن الاسـتثم

للشركات بطریقة تتفق وهذه الأحكام الشرعیة الخاصة بتزكیتها وذلك من حیث :

الإفصاح عن الأوراق المالیة المزكاة من قبل الشركات المصدرة لها وتلك الغیر مزكاة .-

مالیـة المقتنـاة بغـرض الاتجـار وفقـا الإفصاح عن الغرض من اقتنـاء الأوراق المالیـة ، وتقـویم الأوراق ال-

لقیمتها السوقیة .
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هـذا وتجــدر الإشـارة فــي هـذا المجــال إلـي أن المعیــار الأمریكـي للمحاســبة عـن الاســتثمارات فــي الأوراق 

م قـد صـنف الأوراق المالیـة حسـب القصـد مـن 29/12/1998المالیة ، وكلـك المعیـار السـعودي الصـادر فـي 

):27أنواع هي (اقتنائها إلي ثلاثة

أوراق مالیة تحفظ إلي تاریخ الاستحقاق ویتم قیاسها علـي أسـاس التكلفـة المعدلـة بمقـدار الاسـتنفاذ فـي -

العلاوة أو الخصم .

أوراق مالیة للاتجار ویتم قیاسها علي أساس القیمة العادلة .-

أوراق مالیة متاحة للبیع ویتم قیاسها علي أساس القیمة العادلة أیضا .-

) أن القیمة العادلة لغـرض هـذا المعیـار یسـتدل علیهـا بالقیمـة السـوقیة 130ولقد ورد في  المعیار( فقرة

وهي القیمة التي یمكن أن یـتم علـي أساسـها تـداول الورقـة المالیـة فـي تـاریخ معـین بـین بـائع ومشـتر تـامي 

الرضا .

حاسبیة للاستثمارات فـي الأوراق المالیـة مـا یتفـق ویري الباحث أن في هذا الاتجاه الحدیث للمعالجة الم

مع مفاهیم الاقتصاد الإسلامي وأسس محاسبة الزكاة إلـي حـد كبیـر فیمـا یتعلـق بهـذه الاسـتثمارات ممـا ییسـر 

تحدید الوعاء الزكوي ویؤكد سبق المنهج المحاسبي الإسلامي .

البضاعة :-4

عروض التجارة ، وتشـتمل علـي البضـاعة المملوكـة للشـركة تعتبر البضاعة من أهم عناصر وعاء زكاة 

سواء كانت بضاعة بالمخـازن أو بضـاعة بـالطریق مـدفوع قیمتهـا أو بضـاعة الأمانـة لـدي الغیـر ( الـوكلاء ) 

وكذلك المدفوع من قیمة الاعتمادات المستندیة لشراء بضاعة .

مها بالقیمة السوقیة ، وإن كان هناك خـلاف بـین وتدرج البضاعة في وعاء الزكاة للشركة بعد إعادة تقوی

)  28كثیر من الكتاب حول تقویم البضـاعة لأغـراض حسـاب الزكـاة ، ودون الـدخول  فـي سـرد هـذا الخـلاف ( 

یتفق الباحث مع التقویم علي أساس سعر السوق و یـري الأخـذ بمـا ورد فـي معیـار المحاسـبة عـن المخـزون 

م بشـأن تحدیـد مفهـوم سـعر السـوق 1997دیة للمحاسـبین القـانونیین عـام السلعي الصادر عن الهیئة السعو 

علي أنـه " یقصـد بسـعر السـوق القیمـة الممكـن تحقیقهـا أي ثمـن البیـع الفعلـي أو 140حیث نص في الفقرة 

التقدیري لبیع المخزون خلال نشاط المنشأة التجاري العادي قبل منح الخصم الفوري ناقصا تكلفة إكمال إنتاج 

) . 29لمخزون  ( إذا كان یحتاج إلي إكمال ) وكافة المصاریف الضروریة المتوقع تكبدها لبیع المخزون " (ا

ویري الباحث أن ذلك یتفق مع آراء كثیر من الكتـاب مـن ناحیـة ویدعمـه مـا هـو علیـه الحـال الیـوم مـن 

التكـالیف إلـي تزكیـة أمـوال وهمیـة ارتفاع تكلفة التسویق في كثیر من الشركات ، حیث یؤدي عدم خصـم هـذه 

غیر حقیقیة ممثلة في الفرق بین سعر السوق وبین تكلفة السلعة وهامش الربح الحقیقي .

المدینین :-5

فیما یتعلق بالمدینین فیخضع للزكاة الدیون المرجوة التحصیل التي علي مقر بالدین وموسر أي استبعاد 

ن رقم المدینین وإدراج الباقي في وعاء الزكاة ، وهذا یتفق إلي حد كبیر في الدیون الظنون والدیون الضمار م

القیــاس المحاســبي لمعالجــة المــدینین فــي المحاســبة حیــث یخفــض رقــم المــدینین بالــدیون المعدومــة (الــدیون 

الضمار) ویكون مخصص للدیون المشكوك في تحصیلها (الدیون الظنون) ویستنزل هـذا المخصـص مـن رقـم 

ین في قائمة المركز المالي للوصول إلي الدیون الجیدة والتي تقابل مفهوم الدیون المرجوة التحصیل في المدین

فقه الزكاة .
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:النقدیة-6

تدرج في وعاء الزكاة علي أساس الجرد الفعلي لها وتقوم علي أساس أسعار الصرف یوم وجـوب الزكـاة 

.

الأرصدة المدینة :-7

صــفة أساســیة علــي المصــروفات المقدمــة والإیــرادات المســتحقة وتــدرج فــي الوعــاء وتخضــع وتشــتمل ب

للزكـاة ، مــع ملاحظــة أنــه فــي حالـة وجــود خســائر مرحلــة ضــمن هـذه الأرصــدة فإنهــا لا تعتبــر مــن موجــودات 

المنشأة ولا تدرج في الوعاء .

الأشخاص :الطرق المحاسبیة لقیاس وعاء زكاة عروض التجارة في شركات 2/ 2
): طریقة 30تتمثل الطرق المحاسبیة لقیاس وعاء زكاة عروض التجارة بصفة عامة في طریقتین هما (

استخدامات الأمـوال ( ویطلـق علیهـا أیضـا طریقـة صـافي الموجـودات أو الطریقـة المباشـرة ) وطریقـة مصـادر 

الطریقـة الغیـر مباشـرة ) ، وسـوف یتنـاول الأموال ( ویطلق علیهـا أیضـا طریقـة صـافي الأمـوال المسـتثمرة أو

الباحث فیما یلي مناقشة لهاتین الطریقتین لبیان الفرق بینهما والتطبیقات العملیة لهما وهل تؤدیان إلي نتیجة 

واحدة أم لا .

طریقة استخدامات الأموال :2/2/1
وفقا للمعدلة التالیة : یتحدد وعاء الزكاة وفقا لهذه الطریقة غلي أساس أوجه الاستثمار 

إجمالي الخصوم المتداولة -وعاء زكاة عروض التجارة = إجمالي الأصول المتداولة 

وأصل هذه المعادلة هو ما ورد فـي كتـب الفقـه (قـول میمـون بـن مهـران السـابق الإشـارة إلیـه ) بشـأن 

قیاس وعاء زكاة عروض التجارة ، 

ه الطریقة هي الطریقة المتبعة لتحدید وعاء زكاة عروض التجارة في السودان وتجدر الإشارة إلي أن هذ

، حیث حدد النظام الوعاء في صافي رأس المال العامل الذي یتمثل في الفرق بین الأصول المتداولة والخصوم 

-):31المتداولة كما هو مبین في الجدول التالي (

الأصول المتداولة :

لمواد خام في نهایة الحو

مواد خام غیر تامة الصنع في نهایة الحول 

منتجات تامة الصنع في نهایة الحول

قیمة البضاعة الموجودة بالمخازن والدكان في نهایة الحول 

السلع التي لدي الغیر أو في الطریق 

النقدیة بالخزینة أو الخزن الفرعیة الأخرى 

النقدیة بالبنوك 

الدیون المرجوة من العملاء 

ن المرجوة من أوراق القبض ( الكمبیالات )الدیو

الدیون المرجوة من مدینین آخرین 

مدیونیة عاملون 



13

تأمینات لدي الغیر 

مبالغ مدفوعة مقدما 

ممتلكات متداولة أخري ( أذكرها بالتفصیل )

خطابات ضمان 

خطابات اعتماد 

استثمارات 

الجملة

ناقصا الخصوم المتداولة :

بنوك دائنة 

ئنون تجاریوندا

أوراق دفع ( كمبیالات )

دیون أخري ( أذكرها بالتفصیل )

تأمینات للغیر 

أجور مستحقة 

إیجارات مستحقة 

التزامات أخري ( أذكرها بالتفصیل )

الجملة

صافي رأس المال العامل ( وعاء الزكاة )

طریقة مصادر الأموال : 2/2/2

ذه   الطریقة علي أساس مصادر الأموال وفقا المعادلة التالیة :ویتحدد وعاء الزكاة وفقا له

الأصول الثابتة -وعاء الزكاة = إجمالي حقوق الملكیة ( المال المستثمر ) 

حیث تشتمل حقوق الملكیة علي رأس المال المدفوع والإحتیاطیات والأرباح المحتجزة والمخصصات التي 

لـي صـافي أربـاح العـام ، أمـا الأصـول الثابتـة فتشـمل جمیـع الأصـول الثابتـة لم تحسم من الأصول بالإضافة إ

المستخدمة في أعمال المنشأة بالإضافة إلي الاستثمارات المقتناة لغیر المتاجرة وكذلك الأصول الثابتة المؤجرة 

للغیر ( حیث یدرج عائدها فقط في الوعاء ) .

لطریقة المتبعـة لتحدیـد وعـاء الزكـاة فـي نظـام الزكـاة بالمملكـة وتجدر الإشارة إلي أن هذه الطریقة هي ا

) بتــاریخ 2/8443/1العربیــة الســعودیة حیــث أصــدرت إدارة الشــركات بمصــلحة الزكــاة والــدخل التعمــیم رقــم ( 

)، وهي :31م بشأن الكیفیة التي یتم بها تحدید وعاء الزكاة للشركات (16/9/1972هـ الموافق 8/8/1392

)1رأس المال المدفوع في أول العام (***  

یضاف إلیه :

)2***     صافي دخل الشركة خلال العام (

)3***     الأرباح المبقاة في أول العام (

)4***     كافة الاحتیاطات والمخصصات ( فیما عدا مخصص استهلاك الأصول الثابتة)(
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)5الجاریة الدائنة للشركاء (***     رصید الحسابات

)6***     الأرباح تحت التوزیع التي لم تخرج من حیازة الشركة (

یطرح منه : 

( *** )    صافي قیمة الأصول الثابتة آخر العام بعد خصم مخصصات استهلاكها شریطة ألا تزید القیمة 

)5) و(4) و (3) و (1المطروحة عن مجموع (

( *** )    الخسائر المحققة سواء عن العام الحالي أو الأعوام السابقة 

( *** )    استثمارات الشركة في منشآت أخري داخل أو خارج المملكة

ویــري الباحــث أن كــلا الطــریقتین ( طریقــة اســتخدامات الأمــوال أو طریقــة مصــادر الأمــوال ) تــؤدي إلــي 

صنیف عناصر قائمة المركز المالي وتبویبها بطریقة متسـقة مـع أغـراض حسـاب الزكـاة، نتیجة واحدة إذا تم ت

وكذلك إذا تم تعدیل صافي الربح المحاسبي بطریقة تتسق وأحكام قیاس وعاء الزكاة مـن حیـث تقـویم عناصـر 

اة السـعودي الأصول والخصوم ، حیث یلاحظ الباحث أن التعدیلات المتعلقة بصافي الأرباح كما ورد نظام الزكـ

إنما هي تعدیلات تتعلق بصفة أساسیة بتحدید صافي الربح الضریبي ولیست تعدیلات لأغـراض حسـاب الزكـاة 

) ولـیس هــذا هــو مجـال مناقشــتها لأن ذلــك یخـرج عــن الهــدف الأساسـي للبحــث مــن ناحیـة ولأن ذلــك قــد 32(

یحتاج إلي بحث مستقل من ناحیة أخري .  

شة الطرق المحاسبیة لتحدید وعاء زكاة عروض التجارة إلي أن هناك طریقتین ویخلص الباحث من مناق

لقیاس الوعاء ، وعلي الرغم من أن كلا الطـریقتین یـؤدي إلـي نتیجـة واحـدة إذا كـان هنـاك أتسـاق فـي عـرض 

وقیــاس عناصـــر الأصـــول والخصـــوم فــي قائمـــة المركـــز المـــالي ، إلا أن الباحــث یمیـــل إلـــي تفضـــیل طریقـــة 

ات الأموال نظرا لما یلي :استخدام

أن طریقة مصادر الأموال ( الطریقة غیر المباشرة فى التقـویم ) أصـعب علـى الأذهـان فـى المعالجـة مـن -1

ــى  ــة عل طریقــة اســتخدامات الأمــوال ( الطریقــة المباشــرة ) كمــا أن معالجــات الفقهــاء فــى العــروض مبنی

) .33الطریقة المباشرة (

الأموال تستقي بیاناتها من قائمة المركز المالي ولا تستلزم الرجوع إلـي الحسـابات أن طریقة استخدامات -2

الختامیة لمعرفة صافي الربح وإجراء التعدیلات علیه كما هو الحال في طریقة مصادر الأموال.

كبیـر قد تتجاهل طریقة مصادر الأموال التغیرات التي حدثت في الأصول المتداولة والتي یكون لها تـأثیر-3

علي تحدید الوعاء الخاضع للزكاة ، بینما تأخذ طریقة استخدامات الأمـوال ذلـك فـي الاعتبـار خاصـة وأن 

الشركات تقوم فعلا بالجرد السنوي لإعداد قوائمها المالیة في نهایة كل عام .
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إجراءات قیاس وعاء زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص :2/2/3
في النقطة السابقة إلي أنه یفضل إتباع طریقة استخدامات الأموال فـي قیـاس وعـاء لقد خلص الباحث  

زكاة عروض التجارة ومن ثم فسوف یتناول في هذه النقطة كیفیة تطبیـق هـذه الطریقـة فـي قیـاس وعـاء زكـاة 

عروض التجارة في شركات الأشخاص . ففي شركات الأشخاص نلاحـظ أنـه بالإضـافة إلـي العناصـر الأساسـیة

لقائمة المركز المالي في جمیع المنشآت أیا كان شكلها القانوني فإن لشركات الأشخاص سمات خاصة تمیزها 

-عن غیرها كما سبق الإشارة ، ومن ثم فإنه یجب مراعاة ما یلي عند قیاس وعاء الزكاة بها:

ا فـي قائمـة المركـز تتمیز شركات الأشخاص في أن ملكیتها تكون لأكثر من شریك وعلي ذلك یظهر لـدین-1

):34المالي أرصدة للحسابات الجاریة  ( الشخصیة ) للشركاء ، وهذه الحسابات تعالج كما یلي (

بالنسبة لأرصدة الحسابات الجاریة المدینة تضـاف مؤقتـا إلـى الأصـول واجبـة التزكیـة باعتبارهـا أصـلا -

یضـه بقیمـة رصـید حسـابه الجـاري للشركة لدي الشریك ، وبعد استخراج وعـاء زكـاة كـل شـریك یـتم تخف

المدین.

أما بالنسبة لأرصدة الحسابات الجاریة الدائنة فیتم إضافتها ضمن الخصوم واجبة الخصـم مـن الوعـاء -

باعتبارها التزاما علي الشركة لحساب الشریك ، وبعد استخراج وعاء الزكاة لكل شریك یتم إضافة رصید 

حسابه الجاري الدائن إلیه .

وض الشركاء معاملة أرصدة الحسابات الجاریة الدائنة .تعامل قر -

ویتفق الباحث مع هذه المعالجات لأرصدة الحسابات الجاریة وقـروض الشـركاء لأن ذلـك یمكـن مـن 

تحدید وعاء الزكـاة بصـرف النظـر عـن المسـتحقات الجاریـة لكـل شـریك مـن الشـركاء حیـث ینظـر إلـیهم 

ثم تعالج هذه المستحقات في مرحلة تالیـة -لیس كشریك -منشأة مؤقتا كطرف خارجي تتعامل معه ال

عند تحدید وعاء الزكاة لكل شریك علي حده .

عند توزیع وعاء الزكاة الذي تم التوصل إلیه في الخطوة السابقة علي الشـركاء نجـد أن حقـوق الشـركاء -2

وأربـاح العـام وهـي كلهـا عناصـر كما هو معروف تتمثـل فـي رأس المـال والاحتیاطـات والأربـاح المرحلـة 

) أنه في حالة اتفاق نسبة 35ممثلة في الوعاء ولتحدید نصیب كل شریك في هذا الوعاء یري البعض (

توزیــع الأربــاح والخــائر بــین الشــركاء مــع نســبة حصصــهم فــي رأس المــال ، فیــتم توزیــع الوعــاء بهــذه 

سـبة توزیـع الأربـاح والخسـائر عـن نسـبة النسبة لتحدید نصیب كل شریك فیه ، أما في حالة اخـتلاف ن

حصص الشركاء في رأس المال فیقترح معالجة ذلك علي أساس أن الاحتیاطات والأرباح المرحلة وأرباح 

العــام هــي عناصــر یجــب توزیعهــا بنســبة توزیــع الأربــاح والخســائر ولــذا یــتم خصــمها مؤقتــاً باعتبارهــا 

ــد تحدیــد الوعــاء الــذي یــوزع علــي الشــ ركاء بنســبة حصصــهم فــي رأس المــال ثــم تــوزع التزامــات عن

الاحتیاطات والأرباح المرحلة وأرباح العام في مرحلة تالیة بنسبة توزیع الأرباح والخسائر . ویري كاتب 

) أن یتم تحدید وعاء الزكاة للشركة كالمعتاد ثم تحدید نصیب كل شریك في الزكاة علي أساس 36آخر (

صیا كفائدة رأس المال ومكافأة الإدارة وما یخصه من حساب جـاري : تحمیل كل شریك بما یتقاضاه شخ

ثم توزیع باقي الوعاء علي الشركاء بنسبة توزیع الأرباح والخسائر إذا كانت متفقة مـع نسـبة حصـص 

الشركاء في رأس المال ، أما في حالة الاختلاف فیتم التوزیع علي أساس ترجح النسبتین ببعضهما لأن 

أس المـال والنمـاء وذلـك علـي خـلاف المحاسـبة الضـریبیة حیـث یكـون التوزیـع فقـط الوعاء خلیط من ر 

علي نسبة توزیع الأرباح والخسائر لأن الوعاء هناك هو الربح فقط .
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ویقترح الباحث عدم استبعاد الاحتیاطات والأرباح المرحلة وأرباح العام عند تحدید الوعـاء الـذي سـیوزع علـي 

حدید الوعاء یتم توزیعه كما یلي :الشركاء ، و بعد ت

استبعاد ما یخص الشركاء من فائدة رأس المال ( المحسوبة ضمنیا ) ومن رواتب ومكافآت مقابل الإدارة -1

وتوزیـع بـاقي -حیث یحمل كـل شـریك بمـا یخصـه فـي هـذه الفوائـد والمكافـآت -من صافي أرباح العام 

ن الشركاء . الأرباح بنسبة توزیع الأرباح والخسائر بی

توزیع الاحتیاطات والأرباح المحتجزة بنسبة توزیع الأرباح والخسائر أیضا .-2

الاحتیاطات والأرباح المحتجزة وأرباح العام ) بنسبة حصص الشركاء في -توزیع باقي الوعاء ( الوعاء -3

رأس المال .

النمـوذج ) بشـأن تحدیـد الوعـاء لكـل مـن الشـركة ویورد الباحث فیما یلي مثالا افتراضیا لبیان اقتراحه (

-: والشركاء في شركات الأشخاص 

والمعـدة لغـرض بفرض أن قائمة المركز المـالي لإحـدى شـركات التضـامن المكونـة مـن الشـریكین أ ، ب 

هــ موعـد اسـتحقاق الزكـاة علـي الشـركة12/1421/ 30تضمنت الأصول والخصوم التالیة في حساب الزكاة

الأرقام بالجنیة المصري :

حساب جاري الشریك أ6000أصول متداولة ، 39000صافي الأصول الثابتة ، 5000الأصول :      

حصة الشریك ب ) 15000حصة الشریك أ ، 15000رأس المال ( 30000الخصوم :      

جاري الشریك ب ،5000أرباح العام ، 4000احتیاطات وأرباح محتجزة ، 7000

دائنون .4000

علـي التــوالي وذلــك بعــد 2: 3وبفـرض أن نســبة توزیــع الأربــاح والخسـائر بــین الشــركاء أ  ، ب كانــت 

جنیة ، 1000% وراتب سنوي للشریك أ قدره 5احتساب فائدة علي رأس المال بمعدل 

ریك یكون علي النحو التالي :فإن قیاس وعاء الزكاة للشركة ولكل ش

تحدید وعاء الزكاة الذي سوف یوزع علي الشركاء باستخدام طریقة استخدامات الأموال كما یلي : -1

39000
6000

_______
45000

5000
4000

______
9000

الموجودات الزكویة 

أصول متداولة 

حساب جاري الشریك أ

المطلوبات الزكویة 

الشریك ب حساب جاري 

دائنون 

36000= 9000-45000الوعاء = 
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قیاس وعاء الزكاة لكل شریك كما هو مبین في الجدول التالي :-2

الشریك ب الشریك أ إجمالي بیــــــــــــــان

فائدة رأس المال 

راتب الشریك أ

باقي أرباح العام 

الاحتیاطات والأرباح المحتجزة 

( توزع بنسبة توزیع الأرباح والخسائر بین الشركاء )

باقي الوعاء یوزع بنسبة حصص الشركاء في رأس المال

یضاف رصید الحساب الجاري الدائن 

یطرح رصید الحساب الجاري المدین 

1500
1000
1500
7000

25000
-----
36000
5000

)6000(

750
1000
900

4200

12500
-----
19350

)6000(

750

600
2800

12500
-----
16650
5000

350001335021650وعـــــــــاء الزكاة

وفي ضوء هذا المثال فقد تم التوصل إلي وعاء الزكاة لكل من الشركة والشركاء كما یلي :

جنیة  .13350وعاء الزكاة للشریك أ   =    

جنیة .21650وعاء الزكاة للشریك ب  =    

جنیة . 35000وعاء الزكاة للشركة     =    

تحدید مقدار الزكاة المستحقة علي الشركة والشركاء : 3/ 2
بعد التوصل إلى وعاء الزكاة لكل من الشركة والشركاء یثار تساؤل علـي قـدر كبیـر مـن الأهمیـة وهـو : 

الشــركاء ؟ وبعبــارة أخــري هــل یــتم مقارنــة الوعــاء هـل تــربط الزكــاة علــي الشــركة ككــل أم علــي كــل شـریك مــن 

-ومن ثم علي الشـركة -الإجمالي للشركة بالنصاب أم یكون لكل شریك نصابه وتربط الزكاة علي كل شریك 

متي بلغ النصاب .

ویثار في هذا الشأن مسألة الخلطة في الزكـاة وهـي مسـألة اختلفـت فیهـا آراء العلمـاء بـین مـن یـري أن 

طة والشركة سواء ومن ثم لا یعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشریكین بل للخلطة ككـل ، فقـد جـاء فـي الخل

كتاب أسني المطالب ( باب الخلطة في الزكاة ) " تثبـت خلطـة الاشـتراك والجـوار فـي الـزروع والثمـار والنقـدین 

فصل -ي شرح الخطیب ( كتاب الزكاة والتجارة كما في الماشیة للإرتفاق " كما جاء في كتاب تحفة الحبیب عل

في زكاة خلطة الأوصاف ) " الأظهر تأثیر خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجـاورة كمـا 

في الماشیة . في حین یري البعض أنه لا أثر للخلطة في الزكاة سواء في قـدر النصـاب أو فـي القـدر الواجـب 

غني لأبن قدامة ( كتاب الزكاة ) " وإن اختلطوا فـي غیـر هـذا أخـذ مـن كـل واحـد للزكاة ، فقد جاء في كتاب الم

منهم علي انفراده إذا كان ما یخصه تجب فیه الزكـاة ، ومعنـاه أنهـم إذا اختلطـوا فـي غیـر السـائمة ، كالـذهب 

وهـذا قـول والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار ، لم تؤثر خلطتهم شیئا ، وكان حكمهم حكـم المنفـردین .

)  37أكثر أهل العلم " (
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ولقد درس هذا الموضوع بمجمع الفقه الإسلامي بجدة عند دراسة زكـاة الأسـهم ، وأصـدر المجمـع قـراره 

بأن إدارة الشركة المصدرة للأسـهم تخـرج زكـاة الأسـهم كمـا یخـرج الشـخص الطبیعـي زكـاة أموالـه ، بمعنـي أن 

ابة أموال شـخص واحـد وتفـرض علیهـا الزكـاة بهـذا الاعتبـار مـن حیـث نـوع تعتبر جمیع أموال المساهمین بمث

المال الذي تجب فیه الزكاة ومن حیث النصاب ومن حیث المقدار الذي یؤخذ ، وغیر ذلك مما یراعي في زكـاة 

).38الشخص الطبیعي وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جمیع الأموال (

نص قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه أخذ بمبدأ الخلطة في زكاة الشركات المساهمة ولكنه لـم ویتبین من

)من یفرق بین زكاة شركات الأشخاص وزكاة 39یتعرض لزكاة شركات الأشخاص ، حیث أن هناك من الكتاب (

بـع العشـر ، وإن لـم شركات الأموال ، فیري أن زكاة المال كویة للشركة فإنـه یخـرج زكـاة ذلـك المقـدار بنسـبة ر 

إلي سائر أمواله من حیث الحول والنصاب ویخـرج منهـا ربـع العشـر " ( -الربح -یعرف فعلیه أن یضم ریعه 

26. (

الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة وهذه تعامل معاملة عـروض التجـارة وتقـوم  بسـعر السـوق عنـد -ب 

الأموال فإن الزكاة تجب في مال الشركة مجتمعا لا في أما في شركات 000حتى یكون لكل واحد منهم نصاب 

مال كل شریك علي حده ، لأن الشركة في الماشیة هـي شـركة أمـوال بمفهـوم عالمنـا المعاصـر ولیسـت شـركة 

أشخاص .

) أن 40ویؤید كثیر من الكتاب الأخذ بعدم تأثیر الخلطة في زكاة شركات الأشخاص ، حیث یري البعض (

وذلــك لأن شــركة 000فــي شــركات الأشــخاص تــربط علــي كــل شــریك متضــامن منفــرد علــي حــده زكــاة المــال

التضامن لیس لها شخصیة معنویة مسـتقلة عـن شخصـیة الشـركاء المكـونین لهـا بـل أن مسـئولیة كـل شـریك 

) أن الأصـل هـو كـون 41متضامن فیها مسئولیة مطلقة حتى في أموالـه الخاصـة . كمـا یـري الـبعض الآخـر (

اة تكلیفا شرعیا للأشـخاص الطبیعیـین كالصـلاة والصـیام والحـج ، وبالتـالي فـالمكلفون هنـا هـم الأفـراد وأن الزك

وأن الشخص بكامل ذمته المالیة یخضع للزكاة 000كانوا شركاء في شركات بغض النظر عن شكلها القانوني 

منهما في دور التصفیة ولیست حصته في كل شركة ، فلو فرض أن لشخص حصصا في ثلاث شركات اثنتان 

وستكلفانه الكثیر بشكل یجعله من الناس المحتاجین الجائز دفع الزكاة لهم ، فهـل معنـي ذلـك أن یـدفع الزكـاة 

عن الشركة الثالثة الرابحة بالرغم من حاجته .  

-علـي خـلاف شـركة الأمـوال -ویخلص الباحث من تلك المناقشة إلي أن الزكاة فـي شـركة الأشـخاص 

-تربط علي كل شریك علي حده ، وذلك علي اعتبار أن :

الزكاة تكلیف شرعي علي الأشخاص الطبیعیین .-1

لشركات الأشخاص طابع خاص یمیزها عن شركات الأمـوال كمـا سـبق الإشـارة فـي المبحـث الأول ، حیـث -2

ومـن ثـم یجـب أن یكتسب الشریك فیهـا صـفة التـاجر وتكـون الشـركة هـي مصـدر دخلـه الرئیسـي عـادة ، 

یتمتع كل شریك بحد الإعفاء الزكوي ( النصاب ) .

أنه إذا كان الشخص شـریك فـي أكثـر مـن شـركة فیجـب أن تجمـع حصصـه فـي هـذه الشـركات فـي وعـاء -3

زكوي واحد ، وتفرض الزكاة علي هذا الوعاء متي بلـغ النصـاب . ولـن یـؤثر ذلـك علـي مقـدار الزكـاة لأن 

سعر نسبي ثابت ( غیر تصاعدي أو تنازلي ) . كما یجب أیضا مراعـاة إذا مـا سعر زكاة عروض التجارة

كان لدیه مال مستفاد من مصدر غیر التجارة وخاضع للزكاة فیضم إلي الوعاء وكذلك إن كان علیه دیون 
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شخصیة غیر تجاریة فتحسم من الوعاء بإعتبارأن أحد شروط الخضوع لزكاة المال الزیـادة عـن الحاجـات 

یة للمزكي والدین أحد هذه الحاجات . الأصل

أما من حیث أداء الزكـاة فیخـرج كـل شـریك زكاتـه ، وفـي حالـة الإلـزام بـدفع الزكـاة للدولـة تكـون الشـركة -4

ملزمة بحجز الزكاة المستحقة علي كـل شـریك مـن صـافي الأربـاح قبـل توزیعهـا علـي الشـركاء ، ولا یجـد 

ك علي الاحتیاطات القانونیة التي تلزم الشركات بتكوینها .الباحث غرابة في ذلك إذا ما قسنا ذل

وبعد أن خلص الباحث من بیان أسس قیاس وعاء زكـاة التجـارة لكـل مـن الشـركة والشـركاء فـي شـركات 

الأشخاص وتحدید مقدار الزكاة المستحقة علي كـل مـنهم ، ینتقـل إلـي المبحـث التـالي لمناقشـة الزكـاة كـالتزام 

محاسبیا في شركات الأشخاص : هل تعتبر مصروفا أم توزیعا للربح .   ومعالجتها 
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المبحث الثالث

المعالجة المحاسبیة لزكاة عروض التجارة

فى شركات الأشخاص

یهدف هذا المبحث الى تحدید متطلبات العرض والإفصاح عن مقدار زكاة  عروض التجارة فى القوائم 

من خلال بیـان طبیعـة التـزام الزكـاة والمعالجـة المحاسـبیة لهـا : هـل تعتبـر المالیة لشركات الأشخاص ، وذلك 

مصروفاً  أم تعتبر توزیعاً للربح وسوف یتم تناول ذلك من خلال النقاط التالیة : 

طبیعة التزام الزكاة فى شركات الأشخاص . 3/1

المعالجة المحاسبیة للزكاة فى شركات الأشخاص . 3/2
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م الزكاة فى شركات الأشخاص : طبیعة التزا3/1

یقضى فرض الوحدة المحاسبیة كما هو معروف بأن المنشأة كوحدة محاسـبیة لهـا شخصـیة معنویـة 

مستقلة عن شخصیة ملاكها ، ومن ثم یكون لها ذمة مالیة مستقلة عن ذمة المالكین لها ، ویترتب على ذلك 

ة ولیست أصول الملاك كما أن خصـوم المنشـأة تمثـل أن أصول المنشأة إنما هى أصول تلك الوحدة المحاسبی

حقوقاً أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبیة ولیست التزاما على أصـول المـلاك ، وكـذلك لا یعتبـر صـافى 

الدخل ملكاً لأصـحاب المنشـأة مـالم یتقـرر توزیعـه. وتعنـى هـذه النظـرة للمنشـأة ضـرورة التفرقـة بـین التزامـات 

والتزامات أصحابها من ناحیة أخرى ، وبین مصروف المنشآت من ناحیة والتوزیعـات علـى المنشأة من ناحیة

أصحاب المنشأة من ناحیة أخرى ، حیث یعتبر التمییز بین هذه الالتزامات والمصاریف والتوزیعات من الأمور 

الهامة لأنها تؤثر على تحدید صافى دخل المنشأة . 

ة وأردنا تحدید هل تعتبر مصروفاً أم توزیعاً للربح فإن الأمر یتطلب وإذا نظرنا إلى زكاة عروض التجار 

تحدید هل الزكاة التزام على المنشأة أم التزام على أصحاب المنشأة . 

) أن الأصـل هـو كـون الزكـاة تكلیفـاً شـرعیاً للأشـخاص الطبیعیـین 42وفى هذا المجـال یـرى الـبعض (

لفون هم الأفراد حتى وإن كـانوا شـركاء فـى شـركات بعـض النظـر عـن كالصلاة والصیام والحج ، وبالتالي فالمك

شكلها القـانوني .. وأي قـانون وضـعي یحـاول خصـم الزكـاة مـن المنبـع وتسـدیدها نیابـة عـنهم لا یعفـى الفـرد 

المسلم من ضرورة التأكد من دقة حساب الزكاة من قبل الشركات التى یملك حصصاً فیها .

الة الإلزام بدفع الزكاة للدولة كما هو الحال فى المملكة العربیـة السـعودیة وفى التطبیق العملي فى ح

میز نظام الزكاة بـین شـركات الأمـوال وشـركات الأشـخاص ، حیـث یعتبـر الأولـى وحـدة –على سبیل المثال -

واحــدة ذات كیــان قــانوني مســتقل ولهــا شخصــیة اعتباریــة مســتقلة عــن أصــحاب رأســمالها وتخضــع للزكــاة أو 

ریبة أرباح الشركات بهذه الصفة حسـب الأحـوال ، أمـا شـركات الأشـخاص فـلا یعتبرهـا النظـام وحـدة واحـدة لض

ذات كیان قانوني مستقل ولا تخضع للزكاة أو الضریبة بهذه الصفة وإنمـا یخضـع الشـركاء للزكـاة أو الضـریبة 

) .43بصفاتهم الشخصیة كمالكین (

شـركات الأشـخاص تعتبـر التزامـاً علـى الشـركاء بصـفاتهم وفى ضوء ذلك یـرى الباحـث أن الزكـاة فـى

الشخصیة ولیست التزاماً على الشركة كشخصیة اعتباریة ، وذلك لأن مفهوم الوحدة المحاسبیة فى المحاسـبة 

لا یعنى التزام المنشأة بالالتزامات الدینیة المطالب بها أصحابها حیث أن الزكاة إنما تجب على مـلاك المنشـأة 

ى المنشأة نفسها وأن مایتم تطبیقـه فـى حالـة الالتـزام بـدفع الزكـاة للدولـة وجبایـة الزكـاة عـن طریـق ولیس عل

الشركات إنما هو من باب تبسیط إجراءات الربط وتخفیض نفقات الجبایة . 



22

تقییم البدائل المحاسبة لمعالجة الزكاة فى شركات الأشخاص :3/2
القـوائم المالیـة للشـركات مـن الأمـور المحاسـبیة الهامـة، حیـث تعتبر المعالجة المحاسبیة للزكاة فى

تؤثر المعالجة المحاسبیة المختارة بصورة مباشرة على تحدید  صـافى الـدخل وسـوف یتنـاول الباحـث فـى هـذه 

النقطــة مـــن البحـــث تقیــیم للبـــدائل المحاســـبیة لمعالجــة الزكـــاة مـــن خــلال اســـتعراض لـــبعض الآراء الفقهیـــة 

ملیة فى هـذا المجـال ومـا ورد فـى معـاییر الزكـاة الصـادرة بغـرض تحلیلهـا والتوصـل الـى أفضـل والتطبیقات الع

البدائل التى یمكن الاعتماد علیها فى شركات الأشخاص بصفة خاصة وذلك على النحو التالى : 

ضـاربة : أثیرت مسألة هل زكاة المال عنصر من عناصر التكالیف أم هـى اسـتعمال للـربح فـى شـركات المأولاً 

فى الفقه الإسلامي حیث تناول الفقهاء زكاة المضاربة من حیث هل تحسب من مصاریف المضـاربة أم 

) فى هذه المسألة ثلاث أراء هى: 44من المصاریف الشخصیة لرب المال . وقد ذكر الشافعیة (

تخرج من رأس المال لأن الزكاة دین على المالك . الأول : 

لأنها مؤونة فأشبهت سائر المؤن . تخرج من الربحالثانى : 

یخرج من الأصل زكاته ومن الربح زكاته لأنها وجبت فیهما فلم یختص إخراجها بأحـدهما . الثالث :

وعلى هذا یبطل من القراض بقدر ما أخرج من زكاة الأصل دون الربح . 

ومن تحلیل هذه الآراء الثلاثة یتبین للباحث ما یلى : ×

أى الثانى یعنى محاسبیاً اعتبار الزكاة عبئاً على الأرباح وفى هـذه إضـرار أن الأخذ بالر –أ 

) من أین یخرجها على وجهین أحدهما من 45بالعامل (المضارب )  جاء فى الحاوى (

الربح لأنها من مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أضـر بالعامـل ، والوجـه الثـانى 

ا واجبة فى الجملة . یخرجها من جملة المال أصله وربحه لأنه

أن الأخذ بالرأي الثالث وهو حساب الزكاة من رأس المال والربح فإنه بالإضافة الى ما یتضمنه –ب 

من مشقه فى الحساب فإن مسألة الاضرار بالعامل تظل قائمة أیضاً . 

الزكـاة مـن جـ ـ أما الأخذ بالرأي الأول فإنه یعنـى محاسـبیاً اعتبـار الزكـاة توزعـا للـربح حیـث تحسـب

حصة رب المال لأنها واجبة علیه فتحسب من نصیبه ، وفى هذا المعنى جاء فـى المغنـى لابـن 

). وإذا دقع الى رجل الفا مضاربة على أن الربح بینهما نصفان فحال الحول وقد بلغ 46قدامه (

زكـاة ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفین لأن ربح التجارة حوله حـول أصـله وعلـى المضـارب

حصته لأنها له ولیست ملكاً لرب المال بدلیل أن للمضارب المطالبة بها .. ویضیف أیضاً ولیس 

علیه إخراجها قبل القسمة .. والعامل لیس علیه زكاة فى حصته حتى یقتسـمها ویسـتأنف حـولاً 

من حینئذ . 

رب المـال ) الـى الأخـذ بهـذا الـرأي علـى اعتبـار أن47كما یمیل بعض الكتاب المعاصرین (

یلزمه زكاة ماله وزكاه حصته من الربح أما المضارب فیلزمه زكـاة نصـیبه مـن الـربح لأنـه ثمـرة 

جهده وعمله وأن ابتـداء الحـول بالنسـبة للمضـارب مـن حـین القسـمة .. والمحاسـبة تقـوم مقـام 

القسمة . وهذا یعنى اعتبار الزكاة توزیعاً للربح ولیس عبئاً علیه .
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تطبیق العمل تتعدد البدائل الحالیة للمعالجة المحاسبیة للزكاة فى القوائم المالیة للمنشآت الهادفة : فى الثانیاً 

للربح بالدول التى تطبق نظـام الإلـزام بالزكـاة ، ففـى المملكـة العربیـة السـعودیة یوجـد بـدیلان رئیسـیان 

) :48للمعالجة هما (

ــى تــدفعها المنشــأة كت.1 ــاة أو الضــریبة الت ــر النظــر للزك ــالى لا تعتب ــوق مــلاك المنشــأة وبالت ــع لحق وزی

مصــروفاً مــن مصــروفات المنشــاة ولا تــدخل فــى قیــاس صــافى دخلهــا ، ویعكــس هــذا البــدیل مفهــوم 

للزكــاة أو الضــریبة كــالتزام علــى الشــركاء أو المســاهمین فــى المنشــأة بصــفاتهم الشخصــیة تدفعــه 

المنشأة لخزینة الدولة نیابة عنهم . 

اة أو الضــریبة كمصـروف مــن مصـروفات المنشــأة یـدخل فــى قیـاس صــافى دخلهــا ، النظـر الــى الزكـ.2

ویعكس هذا البدیل مفهوماً للزكاة أو الضریبة كالتزام على المنشأة كشخصیة اعتباریة مسـتقلة عـن 

الشركاء أو المساهمین فیها . 

مـن مصـاریف فاً وعملیا فإن بعـض المنشـآت الهادفـة للـربح تعتبـر الزكـاة أو الضـریبة مصـرو 

المنشأة. وبعضها أعتبر الزكاة أو الضریبة توزیعاً لصافى الدخل .. ومنها من أعتبر الزكاة مصروفاً 

من مصاریف المنشأة وأعتبر الضریبة توزیعاً لصافى الدخل ، ومـن الصـعب تفسـیر أسـباب اخـتلاف 

المعالجات باختلافات بین المنشآت الهادفة للربح . 

هناك خلطاً بین الزكاة والضریبة فى النظام السعودى ، حیـث یـربط النظـام ویرى الباحث أن

بین الزكـاة والضـریبة دائمـاً سـواء عنـد تحدیـد الوعـاء أو عنـد المعالجـة المحاسـبیة علمـاً بـان هنـاك 

فروقاً كبیرة بینهما فى شـتى النـواحي ، ولعـل ذلـك یرجـع الـى أن نظـام الزكـاة والضـرائب فـى المملكـة 

السـعودیة كنظـام فریـد قـد یفـرض زكـاة وضـریبة علـى نفـس الشـركة ( زكـاة علـى السـعودیین العربیة 

وضریبة على الأجانب ) وذلك فى حالة الشركات المختلطة ( ملكیة مشتركة للسعودیین والأجانب ) .

مـوال ، یمیز نظام ضریبة الدخل في الولایات المتحـدة الأمریكیـة بـین شـركات الأشـخاص وشـركات الأثالثاً : 

فلا تخضع شركات الأشخاص لضریبة الدخل كشخصـیة اعتباریـة مسـتقلة عـن ملاكهـا وانمـا یخضـع 

شـركائها كـل علــى حـدة لضـریبة الــدخل ، امـا الشــركة المسـاهمة فتخضـع لضــریبة الـدخل كشخصــیة 

اعتباریة مستقلة عن ملاكها . وبالتالي تعتبر ضریبة الدخل اذا قامت شركة الأشخاص بدفعها نیابة

عن الشركاء توزیعاً من حصص الشركاء ولیست مصروفا من مصروفات الشركة ، أما ضریبة الدخل 

على أرباح الشركة المساهمة فتعتبر مصروفا من مصروفاتها حیث ان الشركة تخضع لها كشخصیة 

) .49مستقلة ( 

سسـات المالیـة الإسـلامیة یقضي معیار محاسبة الزكاة  الصادر عن هیئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤ : رابعا 

) : 50) بما یلى (9م فقرة (22/6/1998-21هـ الموافق 28/2/1419-27في 

فـي الحـالات التـى یلـزم فیهـا المصـرف بـإخراج الزكـاة ( وهـى صـدور قـانون بـإخراج المصـرف للزكـاة        

قــرار مــن إلزامـا ، أو اشــتمال النظــام الأساســي للمصــرف علــى نـص یلزمــه بــإخراج الزكــاة أو صــدور

الجمعیة العمومیة للمصرف یلزمه بإخراج الزكاة ) تعتبـر الزكـاة مصـروفا مـن مصـروفات المصـرف ( 
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غیــر التشــغیلیة ) یجــب إثباتــه فــي قائمــة الــدخل مــن أجــل تحدیــد صــافى الــدخل وتعتبــر الزكــاة غیــر 

المدفوعة من بنود المطلوبات في قائمة المركز المالي للمصرف .

المجال ما یلى :ویرى الباحث في هذا

ان هذه المعالجـة قاصـرة علـى حـالات معینـة قـد لا تتـوافر فـى جمیـع المصـارف ، ومـن ثـم یثـار -1

تساؤل هو: إذا لم تتـوافر أي مـن هـذه الحـالات الثلاثـة الـواردة فـي المعیـار فكیـف نعـالج الزكـاة 

محاسبیاً . 

المصرف بإخراج الزكاة ، ومن ثم فى حالة عدم توافر أي من الحالات الثلاثة السابقة التى تلزم -2

عدم اعتبار الزكاة مصروفا فان ذلك قد یفقد القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة أحد الخصائص 

المحاســبیة الهامــة وهــى القابلیــة للمقارنــة .وهــذا واضــح مــن فقــرات المعیــار نفســه حیــث نــص 

) على ما یلى :10المعیار في الفقرة رقم (

یلـزم فیهـا المصـرف بـإخراج الزكـاة وتوكیـل كـل أو بعـض أصـحاب حقـوق " في الحالات التـى لا

الملكیـة للمصـرف بـإخراج الزكــاة ( التـى وجبـت علــیهم ) نیابـة عـنهم مــن نصـیبهم مـن الأربــاح 

المقرر توزیعها فان الزكاة تعتبر حسما من نصیبهم من الأرباح المقـرر توزیعهـا علـى أصـحاب 

، وفـى حالـه توكیـل كـل او بعـض أصـحاب حقـوق الملكیـة حقوق الملكیة الذین وكلوا المصـرف 

للمصرف بإخراج الزكاة دون تقید بوجود أرباح لهم وموافقة المصرف على إخراجها فإنها تسجل 

) .51ذمما على الموكلین (

اى ان المعیار نص على معالجتین للزكاة هما : 

لتــى یلــزم فیهــا المصــرف الزكــاة مصــروفاً مــن مصــاریف المصــرف الإســلامي فــي الحــالات ا–أ 

بإخراج الزكاة .

الزكاة توزیعا للربح في الحالات التـى لا یلـزم فیهـا المصـرف بـإخراج الزكـاة ویتلقـى تـوكیلا –ب 

من كل او بعض المساهمین بإخراج الزكاة .

ان هذه المعالجات جمیعا الواردة فـي المعیـار أنمـا تتعلـق بالمصـارف الإسـلامیة والتـى هـي فـي –3

لب شـركات أمـوال ومجـال البحـث هنـا إنمـا یتركـز علـى شـركات الأشـخاص لان هنـاك خـلاف الغا

بینهما كما سبق الإشارة .

صدر معیار المحاسبة المالیـة للزكـاة مـن قبـل مجلـس إدارة الهیئـة السـعودیة للمحاسـبین القـانونیین :خامساً 

اة كمصـروف مـن مصـاریف م ونص على معالجة الزك21/12/1999هـ الموافق 13/9/1420بتاریخ 

وقد ورد في الدراسة المرفق بالمعیار انه یمكن تلخیص وجهـات النظـر للتوصـل الـى ……. المنشأة 

أساس شرعي بشأن توصیف المعالجة المحاسبیة للزكاة بأنها مصروف او توزیع للربح كما یلى:

القول بأنها مصروف في جمیع الحالات .-1

ت .القول بأنها توزیع في جمیع الحالا-2

القول بأنها مصروف في الشركات غیر المختلطة فقط وفي غیرها توزیع .-3

القول بأنها مصروف في الشـركات غیـر المختلطـة وشـركات الاشـخاص والمؤسسـات الفردیـة ولا -4

یستثنى إلا الشركات المختلطة .
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ســات ولقـد اخــذ المعیــار بالبــدیل الرابــع حیــث سـوى بــین شــركات الأمــوال وشــركات الأشــخاص والمؤس

الفردیة بسبب تطبیق مبدأي الخلطة والالزام ، أما فیما یتعلق باستثناء الشركات المختلطة وهى التى 

فیها عنصر أجنبي ( غیر سعودي او خلیجي ) فهذا الاستثناء مـرده الـى طبیعـة وظـروف هـذا النـوع 

).53من الأعمال (

ذ باعتبــار زكــاة عــروض التجــارة فــي ومــن تحلیــل الآراء والمعالجــات الســابقة یمیــل الباحــث إلــى الآخــ

شركات الأشخاص توزیعا للربح ویسوق المبررات التالیة أیضاً :

ان اعتبار الزكاة مصروفا یعنى ان الزكاة التزاما على الشركة وعلیها مسئولیة الوفاء بها ، وهـذا لا یتفـق -1

وطبیعة الزكاة حیث انها فریضة تجب على ملاك المال ولیس على الشركة .

ــات المتحــدة ان-2 ــة الســعودیة والتشــریعات الضــریبیة فــي الولای ــي المملكــة العربی نظــام الزكــاة والضــرائب ف

فرقت فى المعاملة بین شركات الأشخاص وشركات الأموال حیث اعتبـرت –كما سبق الإشارة –الأمریكیة 

الزكاة أو الضریبة توزیعاً للربح في الأولى ومصروفاً في الثانیة .

لزكاة مصروفاً یعنى تحمیلها على تكالیف السلع والخدمات المنتجة ، وهذا ربمـا یعنـى بصـورة إن اعتبار ا-3

مباشرة أو غیر مباشرة نقل عبء الزكاة الى المستهلكین لتلك السلع والخدمات وهذا ما یتنافى مع مفهوم 

الزكاة وأغراضها وأهمیتها في تحقیق التكافل الاجتماعي .

فا مـن مصـاریف المنشـأة وكانـت نسـبة حصـص الشـركاء فـي رأس المـال وكـذلك إذا اعتبرنا الزكاة مصـرو -4

نسـب توزیـع الأربــاح والخسـائر بیــنهم غیـر متسـاویة فــان ذلـك یــؤدى الـى غـبن لــبعض الشـركاء لحســاب 

البعض الآخر . ولذا فان الأمر یتطلب فـي هـذه الحـالات ان یتراجـع الشـركاء بینهمـا بالسـویة عنـد توزیـع 

ر فى حالة معالجة الزكاة كمصروف أو معالجة الزكاة كتوزیع للأرباح منذ البدایة .الأرباح والخسائ

ان القول بان الشركة قد تكون خاسرة ومع ذلك یسـتحق علیهـا (علـى الشـركاء) زكـاة یثیـر مشـكلة بشـأن -5

الزكـاة كیفیة دفع الزكاة في حالة اعتبار الزكاة توزیعا للربح لعدم وجود ما یـوزع نظامـا مـردود علیـه بـان

التــزام علــى الشــركاء وعلــى الشــركة (فــي حالــة الإلــزام بــدفع الزكــاة للدولــة) إخراجهــا خصــما مــن أرصــدة 

الحسابات الجاریة الدائنة للشركاء او من رأس المال فـى حالـة عـدم تحقیـق أربـاح وهـو أمـر میسـور فـي 

إجراءات قانونیة معینة .شركات الأشخاص على خلاف شركات الأموال التى یتطلب مثل هذا الإجراء فیها
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الخلاصة
لقد كان الهدف من هذا البحـث هـو بیـان أسـس القیـاس والمعالجـة المحاسـبیة لزكـاه عـروض التجـارة فـي 

-شركات الأشخاص ولتحقیق هدف البحث فقد تم تقسیمه إلي ثلاث مباحث :

خصائص شركات الأشخاص لبیان في المبحث الأول عرض الباحث لمقدمة عن زكاة عروض التجارة و 

مایتمیز به هذا النوع من الشركات من سمات خاصة تؤثر علي قیاس ومعالجه زكاة عروض التجارة بها .

، ة عـروض التجـارة فـي شـركات الأشـخاصوفي المبحث الثاني تم تنـاول أسـس قیـاس وعـاء ومقـدار زكـا

محاسبیة لقیاس الوعاء ، وقد خلص الباحـث حیث تم بیان أسس قیاس وتقویم عناصر وعاء الزكاة والطرق ال

إلى تفضیل طریقه اسـتخدامات الأمـوال لسـهولتها وأتفاقهـا إلـى حـد كبیـر مـع معالجـات الفقهـاء ، ثـم تـم بیـان 

كیفیة تطبیق هذه الطریقة لقیاس وعاء الزكاة لكل من الشركه والشركاء فـي شـركات الأشـخاص لمـا لـذلك مـن 

المستحقة علي كل شریك وعلي الشـركة ككـل حتـي یكـون كـل شـریك ملـزم بـدفع أهمیة في تحدید مقدار الزكاة 

الزكاه المستحقة علیه أو تلتزم الشركة بدفع الزكاة بالكامـل مـع تراجـع الشـركاء بیـنهم بالسـویة ، وذلـك حسـب 

الرأي الفقهي المختار .

جارة في شركات الأشخاص حیث وفي المبحث الثالث تناول الباحث المعالجة المحاسبیة لزكاة عروض الت

عرض الباحث لطبیعة التزام الزكاة ، وماورد في المعالجة المحاسبیة للزكـاة فـي زكـاة المضـاربه وفـي التطبیـق 

العملي في بعض الدول التي تأخذ بالإلزام بدفع الزكاة للدوله وآراء الكتـاب المعاصـرین فـي هـذا المجـال ، وقـد 

ى المیل إلى اعتبار الزكاة توزیعا للربح في شركات الأشخاص.خلص الباحث من تحلیل ذلك كله إل

-ویمكن تلخیص أهم النتائج التي توصل إلیها البحث فیما یلي :

لشركات الأشخاص سمات وخصائص خاصة تمیزهـا عـن غیرهـا مـن الشـركات ، ویجـب مراعـاة ذلـك عنـد -1

قیاس ومعالجة زكاة عروض التجارة بها .

عروض التجـارة لكـل مـن الشـركة والشـركاء فـي شـركات الأشـخاص لمـا لـذلك مـن یجب قیاس وعاء زكاة-2

أهمیة في تحدید مقـدار الزكـاة المسـتحقة علـي كـل شـریك حتـي یلتـزم بسـدادها أو یتراجـع الشـركاء فیمـا 

بینهم في حاله قیام الشركه بسدادها ، ولقد بین الباحث كیفیه تطبیق ذلك عملیا .

لزكاة في شركات الأشخاص توزیعا للربح ولیست عبئا علیه .   یمیل الباحث إلي اعتبار ا-3
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المراجع حسب ورودها في متن البحث
راجع ، د. عبد الحمید البعلي " زكاة الحقوق المعنویة " الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة ، أبحـاث وأعمـال -1

هـ 1417ذي الحجة 24-22ترة من الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكویت في الف

.390-385م ، ص 1997مایو 29-1، 

387، نقلا عن د.عبد الحمید البعلي " المرجع السابق " ص37الشیخ علي الخفیف " الحق والذمة " ص-2

.

.616-615المعجم الوسیط ، ص -3

م مطبعة الفجالة، 1985هـ / 1405أبن قدامه " المغني " دار الفكر بیروت ، الجزء الثالث ، طبعة -4

.85مصر ، ص 

.151الموسوعة الفقهیة ، وزارة الأوقاف بالكویت ، الجزء  العاشر ، ص-5

.80م ، مصر ، ص 1954هـ / 1373تفسیر الطبري ، الجزء الثالث ، طبعة -6

. 104شرح الترمذي ، الجزء الثالث ، ص -7

.85ابق ، الجزء الثالث ، ص أبن قدامه " المغني " مرجع س-8

راجع :-9

د. شوقي إسماعیل شحاتة " التطبیق المعاصـر للزكـاة " الطبعـة الأولـي ، دار الشـروق ، جـدة ، -أ 

.138-137م ص 1977هـ / 1397

د. حســین حســین شــحاتة " الأصــول المحاســبیة المعاصــرة لتقــویم عــروض التجــارة " الهیئــة -ب 

اة ، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصـرة المنعقـدة فـي الشرعیة العالمیة للزك

.35-32م ص 1997مایو 1-29هـ / 1417ذي الحجة 24-22الكویت في الفترة من 

-راجع علي سبیل المثال :-10

هـ / 1393یوسف القرضاوي " فقه الزكاة " ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، -أ 

.116-113م ،  الجزء الأول ، ص 1973

د.محمد السعید وهبة ، عبد العزیز محمد رشید جمجوم " دراسة مقارنة في زكاة المال " الطبعة -ب 

.150- 137م ص 1984هـ / 1404الأولي ، مؤسسة تهامة ، جدة ، 

.59أبن قدامه " المغني " الجزء الثالث ص-11

حقوق المعنویة " الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة ، أبحاث وأعمال د. عجیل جاسم النشمي " زكاة ال-12

هـ 1417ذي الحجة 24- 22الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكویت في الفترة من 

.458م ص 1997مایو 29-1، 

هـ ، الجزء 1327، القاهرة محمد علاء الدین الأمام " الدر المنتقي شرح الملتقي "مطبعة دار السعادة -13

.722الثاني ص 

هـ / 1409د. عبد العزیز الخیاط " الشركات في ضوء الإسلام " دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولي -14

.25م ص 1989

.34-22المرجع السابق ، ص -15

راجع :-16
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.57-35المرجع السابق ، ص -أ 

محاسبة الشركات في الفكر الإسلامي " مكتبة الأعلام ، د. حسین حسین شحاتة "أصول-ب 

.24-13القاهرة ، بدون ، ص 

راجع :-17

دونالد كیسو ، جیري ویجانت "المحاسبة المتوسطة "الجزء الثاني ،ترجمة د. كمال الدین السـعید -أ 

. 204-201م ، ص 1988، دار المریخ للنشر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

د. حامي محمود نمر ، د. عبد المنعم محمود " الأصول العلمیة والعملیة في محاسبة الشركات -ب 

.26-19" دار النهضة العربیة ، القاهرة ، بدون ، ص 

. 436أبو عبید بن سلام " الأموال " ص -18

.     333یوسف القرضاوي " مرجع سابق " ص -19

ته " نظریة المحاسبة من منظور إسلامي " الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، د. شوقي إسماعیل شحا -20

.230م ، ص 1987هـ/1407الطبعة الأولي ، 

.335یوسف القرضاوي " مرجع سابق " ص -21

.139د. شوقي إسماعیل شحاتة " التطبیق المعاصر للزكاة " مرجع سابق ، ص -22

-راجع في ذلك :-23

م بند ثانیا : زكاة المستغلات .1984هـ / 1404مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكویت فتاوى-أ 

م ، بند 1989هـ / 1409قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ، رابطة العالم الإسلامي ، -ب 

ثالثا .

.40دونالد كیسو ، جیري ویجانت " مرجع سابق ، ص -24

زكاة الشركات ، إعداد لجنة من الشرعیین والمحاسبین ، الهیئة الشرعیة دلیل الإرشادات لمحاسبة -25

.28-24، ص 18م ص 1993هـ / 1414العالمیة للزكاة ، الطبعة الثانیة ، 

.3م ، فتوى رقم 1984هـ / 1404فتاوي مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكویت -26

، الصادرة عن الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في راجع ، معاییر المحاسبة المالیة السعودیة -27

-803م ، معیار المحاسبة عن الاستثمارات في الأوراق المالیة ، ص1999هـ / ینایر 1419رمضان 

.862-849، وأیضا الدراسة المقارنة المرفقة بالمعیار ص 810

-راجع علي سبیل المثال :-28

.337-336ص یوسف القرضاوي " مرجع سابق "-أ 

د. محمد سلیمان الأشقر " الأصول المحاسبیة للتقویم في الأموال الزكویة "  الهیئة الشرعیة -ب 

العالمیة للزكاة ، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكویت 

.98-95م ص 1997مایو 1- 29ذي الحجة / 24-22في الفترة من 

یر المحاسبة المالیة الصادرة عن الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ، مرجع سابق ، معیار معای-29

.393المحاسبة عن المخزون السلعي ، ص 

.150-145راجع : د. شوقي إسماعیل شحاتة " التطبیق المعاصر للزكاة " مرجع سابق ، ص -30
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ك الإسلامي للتنمیة ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب ، البن-31

المواد العلمیة لبرنامج التدریب علي تطبیق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر ، تحریر د. منذر 

.820م ، ص 1995هـ / 1416، الطبعة الأولي 33قحف ، وقائع الندوة رقم 

لسعودیة ، مصلحة الزكاة والدخل ، طبعة     هـ/     مً  راجع ، نظام الزكاة ، المملكة العربیة ا-32

د.رفیق یونس المصري " زكاة عروض التجـارة " الهیئـة الشـرعیة العالمیـة للزكـاة أبحـاث وأعمـال النـدوة –33

-29هــ /1417ذى الحجة 24-22السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكویت في الفترة من 

.265م ص 1997مایو 1

د. كوثر عبد الفتاح الأبجي " محاسبة الزكاة والضرائب في دولة الإمارات " دار القلم ، دبي ، الإمارات -34

م ، ص 1987هـ / 1407العربیة المتحدة ، الطبعة الأولي ، 

المرجع السابق ، ص -35

هـ / 1414عة الأزهر ، د. سامي رمضان سلیمان " محاسبة الزكاة فقها وتطبیقا " كلیة التجارة جام-36

.108-107م ، ص 1994

37-http: // feqh.al-islam.com
جمادي الآخرة 23-18قرار مجمع الفقه الإسلامي  المنعقد في دوره مؤتمره الرابع بجدة في الفترة من -38

م .1998فبرایر 11-6هـ الموافق 1408

.90-86زكاة " مرجع سابق ، ص د. شوقي إسماعیل شحاتة " التطبیق المعاصر لل-39

129جمجوم ص -40

د. عبد االله بن علي المنیف ، د. عبد الرحمن بن إبراهیم الحمید ، د. محمود إبراهیم عبد السلام " -41

المحاسبة الضریبیة والزكاة الشرعیة من الناحیة النظریة والتطبیق العملي في المملكة العربیة السعودیة 

. 328-327م ، ص 1996هـ / 1417یة ، جامعة الملك سعود ، " الطبعة الثان

328-327المرجع السابق ،ص-42

م والمنشور 19/7/1956هـ الموافق 14/3/1376بتاریخ 576من المرسوم الملكى رقم 3نص المادة -43

ریخ هـ الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة بتا1378لعام 6الدورى رقم 

م .21/4/1959هـ الموافق 17/10/1378

المــاوردى ، الأمــام ابــى الحســن علــى بــن محمــد حبیــب المــاوردى "المضــاربة" تحقیــق ودراســة وتعلیــق           -44

-هـ  1409الطبعة الاولى –المنصورة –د.عبد الوهاب حواس ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 

234-232م ص 1989

.321الجزء الرابع ، ص الحاوى-45

.68المغنى لابن قدامه الجزء الثالث ص -46
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مراجع :-47

.265د.رفیق یونس المصري " مرجع سابق"  ص -أ

.235-234الماوردى ، مرجع سابق ، ص - ب

معـاییر المحاسـبة المالیــة الصـادرة عـن الهیئــة السـعودیة للمحاسـبین القانونیــة ، مرجـع سـابق ، معیــار -48

.1761-1760بة عن الزكاة والضریبة ص المحاس

.1766نقلا عن المرجع السابق ، ص -49

معیـار المحاسـبة –معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین ، الطبعة الأولى -50

.325ص –) الزكاة 9المالیة رقم (

.326المرجع السابق ص -51
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ل فإن الأمر یتطلب الرجوع إلي ما أثیر بشأن مسألة الخلطة في الزكاة لدي وللإجابة علي هذا التساؤ

الفقهاء ، حیث تناول الفقهاء مسألة الخلطة في زكاة الماشیة واختلفت آرائهم ففي حـین لـم یـري الأحنـاف أي 

للزكـاة فـي أثر للخلطة لا في النصاب ولا في القدر الواجب ، أتفـق المالكیـة والشـافعیة علـي أن القـدر الواجـب

الخلطاء هو زكاة المالك الواحد ، غیر أنهما أختلفا في قدر النصاب : هل هو واحـد للخلطـة جمیعهـا أم یتعـدد 

النصاب بتعدد الملاك ، ووجه الخلاف في تفسیر حدیث الرسول صلي االله علیه وسـلم " لا یجمـع بـین متفـرق 

إنهما یتراجعان بالسویة " حیث یري المالكیـة أن ولا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة ، وما كان من خلیطین ف

الخلـیط ینیتراجعــان بالســویة وأنهمــا لیســا كشــریكین لإن الشـریكین لا یتصــور بینهمــا تراجــع ومــن ثــم لا تــأثیر 

للخلطة علي نصاب الزكاة ، ورأي الأمام الشافعي أن الخلطة والشـركة سـواء ومـن ثـم لا یعتبـر كمـال النصـاب 

ین بل للخلطة ككل .لكل واحد من الشریك

ویعد مذهب الأمام الشافعي أوسع المذاهب التي تناولت تأثیر الخلطة علي الزكاة ، إذ لم یقتصر هذا 

الأثر علي الماشیة وحدها وإنما تناول غیرها من الأموال الأخري كالزروع والثمار والنقدین ، ولذا فإنه یعد 

لشخصیة الاعتباریة الواحدة بدلا من النظر إلي كل مساهم علي أساسا لمعاملة الشركة المساهمة معاملة ا

حده من آلاف المساهمین المكونین للشركة ، مما ییسر علي إدارة الزكاة وقلل الجهود والنفقات اللازمة 

للجبایة والتحصیل . 
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